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مقدمـــــــة
بداية لا بد من الإشارة إلى أن قضية تنقل الأيدى العاملة أو هجرة العمالة ... هى قضية متعددة الأبعاد ، تتأثر وينتج عنها العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تختلف وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية والنظم الاجتماعية لكل دولة .

وستتناول هذه الورقة قضية تنقل الأيدى العاملة قدر إرتباطها بموضوع المؤتمر وهو الحفاظ على الهوية الثقافية لبلداننا العربية وعلى وجه الخصوص اللغة الأم ، وما يمكن أن تقدمه منظمة العمل العربية فى هذا الإطار ، وذلك من خلال المحاور التالية :

· العمالة الأجنبية الوافدة فى دول الخليج – حجمها وأسباب إنتشارها .

· العمالة الأجنبية فى دول الخليج ، ما لها وما عليها .
· المنطلقات الفكرية لمنظمة العمل العربية تجاه معالجة هذه القضية .
· مقترحات لمعالجة قضية العمالة الأجنبية فى دول الخليج .
العمالة الأجنبية الوافدة فى دول الخليج

حجمها وأسباب انتشارها

يعود تاريخ وفود العمالة الأجنبية فى الخليج إلى الخمسينات من القرن الماضى ، ولكن  حتى بداية السبعينات لم تكن فى منطقة الخليج أعداد هائلة من العمالة الأجنبية وكانت أغلبية العمالة فى هذا الوقت عربية وهندية وباكستينية بأعداد متواضعة قياساً بما نراه اليوم  فمثلاً إحدى التقديرات الرقمية النادرة للعمـــالة الآسيويـــة عند بدء  حقبــة الطــفرة النفطيـة وهى التقديرات التى أوردها ج . بيركس و س سيزكلو فى كتابهما حول " تطورات العمالة الوافدة فى العالم العربى "  توضح أن إجمالى حجم هذه العمالة التى كانت محصورة حينذاك من القادمين من شبه القارة الهندية كان فى حدود 150 ألف عامل . ومع الارتفاع الملحوظ فى أسعار النفط  فى حقبة السبعينات من القرن الماضى ، بدأت البلدان الخليجية فى استيراد آلاف الأيدى العاملة من البلدان العربية والآسيوية بهدف المساهمة فى إرساء البنية التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية ، التى لم تكن العمالة المحلية تفى بإحتياجاتها .

وبمضى الوقت ومع ارتفاع مستوى معيشة المواطن فى دول الخليج العربى بفعل الوفرة النفطية ، أرتفع حجم العمالة الأجنبية فى البلدان الخليجية خاصة من البلدان الآسيوية مثل الهند والفلبين ، حيث وصل عدد العمالة الأجنبية فى الخليج إلى 14 مليون وافد عام 2004 يبلغ عدد الآسيويين منهم 12 مليون عامل وتتوقع مصادر الأبحاث ومنها " منظمة الخليج للأستشارات الصناعية " ارتفاع الطلب الخليجى على العمالة الوافدة بنسبة 66% ، عام 2010 مقارنة بعام 1995 ، بسبب التوسع فى المشروعات التنموية ، أما شركة " ماكينزى العالمية " فنتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو العمالة الوافدة ببلدان مجلس التعاون الخليجى إلى 92 % خلال العقد المقبل .

ويلاحظ أن البلدان الخليجية لا تتماثل فى حجم مشكلة العمالة الوافدة – إذ تتفاوت من قطر إلى أخر ، حيث تستقبل المملكة العربية السعودية أكبر عدد من هؤلاء العمال اللذين يبلغ تعدادهم نحو 7 مليون عامل يشكلون نسبة 30% من عدد السكان ، يبلغ عدد الهنود منهم 1.4 مليون نسمة ، فيما تحتفظ دولة الإمارات العربية بأعلى نسبة حيث تشكل العمالة الوافدة نسبة 80% من مجموع عدد السكان حيث يبلغ عدد العمالة الوافدة فيها 2.194 مليون نسمة ، ويوجد فى الكويت 1.476 مليون عامـل أى 63% من عدد السكان ، أما قطر فتستضيف 420 ألفا ما نسبته 72% من مجموع السكان ، وفى عمان 630 ألف عامل يشكلون 26% من عدد السكان وأخيراً تستضيف البحرين 280 ألف عامل أى ما نسبته 26% من عدد السكان .

والجدول التالى يوضح معدلات مقارنة  وتنبؤات لعدد سكان منطقة الخليج العربية حتى عام 2015 مقارناً بعدد العمال الوافدين ، وهو يوضح أن إجمالى عدد المواطنين سيصل إلى 33.946 مليون نسمة كما سيبلغ عدد الوافدين منهم 20.848 مليون نسمة بحلول عام 2015 ، أى أن مجموع المواطنين والوافدين معاً سيصل إلى 54.794 مليون نسمة .

وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن هذا الجدول قد تم إعداده عام 1998 وأن هذه النسب فى عام 2005 قد فاقت حتى ما كان متوقع حيث كان من المتوقع أن تبلغ بالنسبة العمالة الوافدة فى دولة الإمارات مثلاً نسبة 72% من إجمالى السكان إلا أنها بلغت 80 % ، كما سبق وذكر وبالمثل فقد كان من المتوقع أن تبلغ نسبة العمالة الوافدة فى دولة الكويت ، ما نسبته   59 % من عدد السكان بينما يشير الواقع إلى أنها بلغت  63 % من إجمالى عدد السكان .

السكان فى دول مجلس التعاون الخليجى ( بالألف نسمة )

	الدولة
	2000
	2005
	2010
	2015

	
	مواطنون
	مهاجرون
	إجمالى
	مواطنون
	مهاجرون
	إجمالى
	مواطنون
	مهاجرون
	إجمالى
	مواطنون
	مهاجرون
	إجمالى

	الإمارات
	748
	2.163
	2.911
	882
	2.632
	3.514
	1.048
	3.051
	4.099
	1.246
	3.452
	4.698

	البحرين
	430
	296
	726
	494
	348
	842
	563
	393
	956
	639
	435
	1.074

	الكويت
	829
	1.174
	2.003
	967
	1.429
	2.396
	1.109
	1.656
	2.765
	1.864
	1.864
	3.138

	السعودية
	16.096
	7.273
	23.369
	19.180
	9.282
	28.462
	22.897
	11.024
	33.921
	27.264
	12.657
	39.921

	عُمان
	1.882
	859
	2.741
	2.258
	1.123
	3.381
	2.730
	1.270
	4.000
	3.279
	1.402
	4.681

	قطر
	159
	614
	733
	188
	765
	953
	218
	909
	1.127
	254
	1.028
	1.282

	المجموع
	20.144
	12.379
	32.523
	23.969
	15.579
	39.548
	28.565
	18.303
	46.868.
	33.946
	20.84
	54.694


* المصدر : عبد الرازق فارس : مؤشرات النمو الكمية التربوية فى ضوء الاسقاطات السكانية والاقتصادية خلال العقدين القادمين فى الدول الأعضاء ، الرياض : مكتب التربية العربى لدول الخليج ، 1998 ص 93 – 94 وردت فى ورقة السفير / د . مصطفى عبد العزيز المقدمة إلى ورشة العمل حول " توطين الوظائف وتنقل الأيدى العاملة العربية " ( القاهرة ، 20-22 نوفمبر / تشرين الثانى 2005 )  .

وتشير أحدث التقارير الصادرة فى هذا الشأن ونعنى بها " تقرير العمل" الذى أصدرته وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المخاوف فى هذا الإطار ، حيث يشير التقرير إلى أن عدد العاملين فى القطاع الخاص ، بلغ بنهاية عام 2006 ( 2.194) مليون عامل أجنبى ، منهم 87.1% من الآسيويين و 10.6 % من العرب و 2.3% من جنسيات أخرى ويشكل الهنود وحدهم نسبة 53.3% من إجمالى عدد العمالة فى القطاع الخاص والباكستانيون 18% ، ومن بين 31.276 مديراً فى القطاع الخاص الإماراتى هناك 12.337 مديراً هندى و3.369 مدير باكستانى و 2.103 مدير من جنسيات آسيوية أخرى .ليصل بذلك عدد المديرين الآسيويين إلى 17.809 مديرين أى أكثر من النصف حيث يبلغ عدد المديرين العرب 8.381 ومن أفريقيا 276 ومن أوروبا 3553 ومن أمريكا 1037 ومن استراليا 207 مدير .

** أسباب انتشار العمالة الأجنبية فى دول الخليج العربية 

يعود انتشارالعمالة الآسيوية فى دول الخليج العربى للعديد من الأسباب فى مقدمتها أن القوة الماهرة من هذه العمالة تشكل خبرات متراكمة وجاهزة للاستخدام يصعب الاستغناء عنها سريعاً حيث يتطلب استبدالها وقتاً وجهداً وتمويلاً كبيراً حتى تستطيع العمالة الوطنية أو حتى العربية امتلاك تلك الخبرات ، كما أن قوة العمل غير الماهرة منها تمثل عمالة رخيصة الثمن لأداء أعمال  يرفض المواطنون القيام بها وبمستوى جودة أعلى مما يمكن أن تقدمه العمالة العربية فى هذا الإطار ، ونعنى بها الأعمال اليدوية والحرفية الهامشية والمربيات وما غير ذلك من الأعمال البسيطة . 

ويمكن إيجاز أسباب تفضيل العمالة الآسيوية عن العمالة العربية فى دول مجلس التعاون الخليجى فيما يلى :

1- أسباب تتعلق بالعامل الآسيوى مقارنة بالعمل العربى المعتاد مثل تدنى مستوى أجر العامل الآسيوى وكونه أكثر طاعة وربما أكثر مهارة فى الأعمال الفنية وأكثر تحملاً لظروف العمل وتقبلا لأداء الأعمال الخدمية المتنوعة ، كما أن فرص العمل البديلة وأجورها للعامل الآسيوى فى بلده أقل إغراء بالمقارنة مع العامل العربى الوافد ، وقد بينت بعض الآراء أن الأجر النقدى للعامل الآسيوى يكون عادة أقل خاصة فى أعمال البناء والتشييد ولكن الكلفة الاجتماعية ليست بالضرورة كذلك كما أن تلك الأعمال التى تتركز فيها العمالة الآسيوية لا تتطلب مهارات عالية . بل أن نسبة الأمية بين العمال الآسيويين تفوق نسبتها بين العرب .

2- أسباب تنظيمية جعلت استقدام العمال الآسيويين أسهل وأسرع فى مختلف المهن بما فى ذلك المهن المنزلية والشخصية . إذ لم يكن استقدام العمالة من الخارج يتم فى جميع الدول وفق خطة مسبقة تشرف على تنفيذها جهة واحدة مثل وزارة العمل بل ترك الموضوع بدرجة كبيرة للقطاع الخاص الذى يسير وفقاً لآلية السوق التى تشمل الأجر وتوافد العمال وسرعة استقدامهم . كما أن وجود وكالات للتشغيل فى الدول الآسيوية المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا سواء كانت حكومية أو خاصة قد ساعد فى تشغيل الآلاف من العمال الآسيويين وأدت إحالة تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية الكبيرة فى الدول العربية الخليجية لشركات مقاولات آسيوية إلى قيام تلك الشركات باستقدام عشرات الآلاف مـن عمالها الآسيويين وإقامة معسكرات أو تجمعات للعمال فى موقع العمل  .
وفى المقابل لم تكن هناك مؤسسات فى الدول العربية المرسلة للعمالة تمتهن تسويق العمال ، بل فرضت معظم الدول العربية المعنية قيوداً على خروج عمالها للعمل فى الخارج نظراً لحاجتها إليها فى سوق العمل المحلى ففى ذلك الوقت استمرت البلدان العربية المرسلة للقوى العاملة فى التخبط فى سياساتها وتنظيمها تجاه القوى العاملة المرسلة . فمرات تغلق  وتقيد ، ومرة أخرى تسمح وتحرر ونادر ما حاولت تلك البلدان أن تستفيد من المميزات المتوافرة لديها فى التجاوب مع احتياجات بلدان المنطقة ومنافسة الدول الآسيوية .

3- أسباب أخرى مثل العلاقات التاريخية الناتجة عن قرب بعض الدول الآسيوية من دول مجلس التعاون الخليجى حيث كانت هجرة عمالية من الهند إلى عُمان وغيرها منذ منتصف القرن التاسع عشر . وهجرة من إيران فى بداية القرن الحالى كما أنه يصعب عملياً وسياسياً تقييد استقدام العمال الآسيويين بصورة تامة فى نفس الوقت الذى ترتبط فيه دول مجلس التعاون الخليجى بعلاقات مع الدول الآسييوية وخاصة الإسلامية منها وترغب الدول الخليجية فى تنويع عمالها الوافدين لتخفيف الثقل السياسى لجنسية معينة ، كما ترغب تلك الدول فى الحد من توغلها فى الصراعات العربية والتى تنعكس عادة على علاقات جالياتها فى الدول المضيفة للعمال .

4- ونشير هنا أيضاً إلى سبب رابع للاستخدام الواسع للعمالة غير العربية فى الأقطار الخليجية وهو الطبيعة الدولية لإدارة العديد من وحدات الأعمال فى بلدان الخليج حيث ينتشر استخدام الإدارة الدولية فى المؤسسات الفندقية التى هى إمتداد الفنادق العالمية وفى المؤسسات الصناعية حتى تلك المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية مشتركة و كذلك فى الأعمال المصرفية وغيرها من أنواع الأنشطة .     

     وفى المقابل هناك العديد من أسباب تعود للدول العربية أدت إلى انحسار مشاركة العمالة العربية فى سوق العمل الخليجى ، منها أن أغلب الدول العربية قد عجزت للأسف حتى الآن – ولأسباب متعددة ومختلفة – عن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للازمة لدفع مسار التنمية وخاصة فى مجال التعليم والتدريب المهنى ، فنظم  التعليم والتدريب المهنى فى أغلب دول المنطقة العربية مازالت للأسف غير قادرة على توفير عمالة مؤهلة ومدربة بشكل جيد لتكون قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة فى سوق العمل حالياً والتى تتطلبها الطفرة التكنولوجية الهائلة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى ، ومازالت مخرجات العملية التعليمية لاتتواءم للأسف مع احتياجات سوق العمل لا من الناحية الكمية ولا الكيفية فمازالت معدلات الالتحاق بالتخصصات الغير مطلوبة فى سوق العمل هى الأعلى فى الدول العربية ومازالت المناهج التعليمية والمواد الدراسية فى حاجة إلى إعادة النظر فى مضمونها وفى المادة العلمية التى تقدمها ، كما أن مراكز التدريب المهنى والتقنى تركز فى برامجها على المهن التى أندثرت ولا تعطى  المهن والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل سواء الخليجى أو العالمى حقها فى البرامج التدريبية المطبقة .

هذا بالإضافة إلى وانحسار التيار القومى – فكراً وعملاً ومؤسسات -  والانتكاسات التى لحقت به ، لا سيما بعد غزو دولة الكويت 1990 وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع زخم جهود التكامل العربى فى مختلف الميادين وفى مقدمتها التكامل على مستوى القوى العاملة العربية ، كما خلق ذلك المزيد من الاضطرابات والخلخله السكانية فى هذه المنطقة ، ويمكننا تصور حجم الاختلالات التى خلقتها تلك الحرب فى سوق العمل الخليجى إذا ما علمنا أن دولة العراق كانت تستقبل ما يزيد عن 4 ملايين عامل عربى ، إضافة على 4 ملايين أخرين من العراقيين وبنشوب هذه الحرب أصبح ما يزيد عن 8 ملايين عامل عربى من الباحثين عن العمل ، كما أن الشواهد تفيد بأنه وبعد تحرير الكويت من الاحتلال عام 1991 فقدت أغلبية البلدان العربية سوقهم التقليدية فى الكويت ورجحت كفة الهجرة الآسيوية بشكل قد يمتد لفترة أطول .

العمالة الأجنبية فى دول الخليج مالها وما عليها

حين الحديث عن الآثار الناجمة عن انتشار العمالة الأجنبية فى دول الخليج العربية نجد أنفسنا أمام موقف صعب فللعملة وجهان، الوجه المشرق منها يقول أن هذه العمالة  هى نافذة على الحضارات الأخرى ، وتمثل أحد الروابط الأساسية التى تربط منطقة الخليج العربية بمحيطها الآسيوى ، كما أنها يعود لها الدور الأكبر فى تحقيق معدلات النمو الراهنة فى بلدان المنطقة وفى إنجاز مرافق البنية التحتية ، هذا أفضلاً عن أنها مكنت دول الخليج العربية فى مرحلة الانتقال الصعبة – من مرحلة ما قبل اكتشاف النفط واستغلاله إلى ما بعدها – من الحصول على خبرات خارجية متراكمة وجاهزة للاستخدام كان الحصول عليها فى ذلك الوقت من أبناء هذه الدول يتطلب استثماراً مالياً ضخماً ووقتاً طويلاً ،  و يمكن القول أيضاً أنها تشكل عمالة رخيصة لأداء أعمال يرفض بعض المواطنون القيام بها أما الوجه الآخر للعملة ، فهو وجه مظلم نجد من خلال النظر إليه أن هناك العديد من الآثار السلبية التى ترتبت على هذا الوجود المكثف للعمالة الأجنبية فى دول الخليج ، ويمكن تناول تلك الآثار من خلال عدة محاورة :

(1)  المحور السياسى :

مع تجزر مفاهيم العولمة وعدم وضوح مفهوم المواطنة لا نستبعد أن تأخذ قضية العمالة الأجنبية فى دول الخليج أبعاد أخرى غير تلك المعروفة على المستوى الأمنى والثقافى والاقتصادى فإنضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية يفرض عليها الالتزام بتطبيق عدد من الإصلاحات فى سوق العمل ، سيكون منها المطالبة بضرورة تحسين شروط وظروف العمل الحالية للعمال الوافدين ، ونشير فى هذا الصدد أن كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة فى سبيل استبدال أو تغيير نظام الكفيل الخاص بعمل الأجانب بعد أن أسيئ استخدام هذا النظام وكما أشار دكتور / يوسف حمد الإبراهيم فى إحدى دراساته إلى أنه من غير المستبعد أن يثار موضوع الكفيل والذى تم تبنيه لاعتبارات أمنية وتنظيمية وإدارية ، فى إطار دوائر حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة .

هذا بالإضافة إلى احتمال تعرض دول مجلس التعاون الخليجى لضغوط بعض المنظمات الدولية للمطالبة بتوطين هذه العمالة ومنحها حقوقها السياسية والنقابية استغلالاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ،

وهذا الأمر له سابقة تؤكد احتمالية حدوثه ، ونقصد بها ما تم خلال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – اللجنة الفرعية الخاصة بالقضاء على التمييز العنصرى عام 1993حيث تناولت تلك اللجنة قضايا العمال المهاجرين فى ثلاث دول خليجية .

الكويت : طلبت اللجنة معلومات عن حالة فئة " بدون " والفلسطينيين وأشارت على علم اللجنة بتعرض هاتين الفئتين والعراقيين وفئات أخرى لم تشارك بلدانها فى التحالف ضد العراق للصرف من العمل فى القطاع العام والاستبعاد وفى نظام التعليم العام ولسوء المعاملة والاحتجاز والطرد والتعذيب وكذلك عبرت اللجنة عن القلق إزاء تعرض العاملين بالمنازل من أصل آسيوي للاسترقاق عن طريق الديون والحرمان  من جوازات سفرهم والاحتجاز غير القانونى ، ... ( فقرة 380 من المرجع (CERD/C/226/add.5) .

قطر : تناول تقــرير اللجنة فى دورتها 43 لعام 1993 تساؤلات حول كفالة دستور قطر للمساواة .. وأعربت عن قلقها من كفالة حق اختيار الوظيفة للأجانب ، وحق العمال الأجانب فى الوصول إلى جميع المهن ، وأهلية غير المواطنين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعى وكفالة حرية المغادرة والعودة لغير المواطنين . وانتقدت اللجنة التشريعات التى تحظر على المحامين غـــــير العرب المرافعــــة أمـــام المحاكم واعتبرت ذلك تمييزا . ( المرجع : تقرير اللجنة (CERD/C/207/add.5) .

الإمارات العربية المتحدة : تناولها تقرير اللجنة فى دروتها 47 لعام 1995 فاعربت اللجنة عن القلق العميق إزاء المعلومات التى تفيد معاملة المهاجرين الإناث الأسياويات معاملة لا إنسانية وتساءلت عن حق جلب المهاجرين لأبنائهم وإتاحة تعليمهم بلغتهم وحقهم فى الاجتماع بحرية وممارسة ثقافتهم ... الخ .

وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أحدث الصكوك الدولية التى صدرت فى هذا الإطار وهى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتى أعتمدت  بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1990 ودخلت حيز النفاذ فى يوليو / تموز من عام 2003 وقد وصل عدد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية وحتى نهاية عام 2006 ، (34 ) دولة .

وتشكل الاتفاقية إطاراً قانونياً واسعاً فى مجال الحماية الدولية للعمال المهاجرين بغض النظر عن نوع الجنس . وتضع الاتفاقية مثلها مثل جميع الاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان ، المعايير التى تبلور نموذجا للقوانين والإجراءات القضائية والإدارية والتى تتعهد الدول التى صادقت عليها وانضمت إليها بتطبيق أحكامها واتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة لذلك . كما تتعهد بموجبها ضمان حصول العمال المهاجرين التى انتهكت حقوقهم على إنصاف قضائى . وتقرر الاتفاقية مسئولية الدول المستقبلة احترام حقوق العمال المهاجرين وضمان حمايتها .

وتكمن خطورة هذه الاتفاقية والتى لم تصدق عليها أية دولة خليجية فى عدة مواطن لعل أبرزها وفى إيجاز شديد اقتباسا من النص الأصلى للاتفاقية ، مايلى :

1- أن هذه الاتفاقية تعرف العامل المهاجر بأنه "الشخص الذى سيزاول أو يزاول أو برح يزاول  نشاطاً مقابل أجر فى دولة ليس من رعاياها وهو الأمر الذى يعنى أن بنود هذه الاتفاقية تنطبق على كل أفراد قوة العمل الأجنبية الموجودة فى دول الخليج آسيوية كانت أو عربية ، كما أن الاتفاقية تعطى ذات الحقوق حتى للمهاجرين غير الشرعيين .

2- تمنح الاتفاقية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى  :

* الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية وفى أن يكون لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسى فى الحصول على التعليم على اساس المساواة فى المعاملة مع رعايا الدولة المعنية . ولايجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامى من حيث الإقامة أو الاستخدام لأى من الأبوين ، أو بسبب الوضع غير النظامى لإقامة الطفل فى دولة العمل .

* الحق فى إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها ، ومن أن يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ، بصرف النظر عن الحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة ، أو فى شكل فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارونها .

* الحق فى حرية الفكر والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد ، وحرية إظهار دينهم أو معتقدهم ، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا أو خلوة ، عبادة وإقامة للشعائر ، وممارسة وعليماً .   

* الحق فى الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك فى برامج هذه الخدمات .

* الحق فى الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين .

* الحق فى أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التى تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث مايلى :

- شروط العمل الأخرى ، أى أجر العمل الإضافى ، وساعات العمل ، والراحة الأسبوعية ، وأيام العطلة المدفوعة الأجر ، والسلامة ، والصحة ، وإنهاء علاقة الاستخدام , وغير ذلك من شروط العمل التى يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطنى والممارسة الوطنية ،

- شروط الاستخدام الأخرى ، أى السن الدنيا للاستخدام ، والتقييدات المفروضة على العمل فى المنزل ، وأية مسالة أخرى ، يعتبرها القانون الوطنى والممارسة الوطنية شرطاً من شروط الاستخدام .

* الحق فى أن يكون للعمال المهاجرين وافراد أسرهم الحق فى تكوين الجمعيات ونقابات العمال فى دولة العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح .

* الحق فى أن يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق فى حرية الانتقال فى إقليم دولة العمل وحرية اختيار محل إقامتهم بها .

* كما تلزم الدولة المستقبلة لهذه العمالة بأن تيسر ، وفقاً لتشريعاتها الوطنى ، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو مشاركتهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإداراتها .

* السعى إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين والعمل على توفير برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين .

* وأخيراً أو بإيجاز شديد ، تجيز الاتفاقية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم " الحق فى التمتع بالحقوق السياسية فى دولة العمل " .

وبالنظر إلى الخلل الديموغرافى الذى تعانى منه الدول الخليجية ونعنى به أننا يمكننا أن نقول السكان الأصليين للدولة أو المواطنين قد أصبحوا أقلية حين مقارنة تعدادهم بالعاملين الأجانب فإن ذلك يثير العديد من المخاوف تلك المخاوف التى تصطدم مع حق السكان الأصليين نفسهم فى :

- حق حماية الهوية الثقافية والدينية واللغوية للمواطنين .

- حق حماية الدين الإسلامى واللغة العربية .

- أولوية المواطنين فى حقوق ينالونها دون غيرهم وتمنحها إياهم الدولة الراعية حيث أن النفط هو الثروة الرئيسية لدول الخليج لكنها ناضبه ويحق للمواطنين نصيب من ريعه دون غيرهم .

- حق التنظيم النقابى غريب على المنطقة وينبغى التدرج واستنفاذ الوقت الكافى للتأقلم معه والأخذ به – كما أن القوى العاملة أغلبها وافد فكيف يشمل الوافدون بحق التنظيم .

- أن أولوية سياسات العمالة فى المنطقة هى توطين الوظائف .

- دعائم الهجرة فى المنطقة وفى مقدمتها نظام الكفيل مستقرة على الأقل فى الفترة الحالية وتلقى قبولاً لدى نسبة لا يستهان بها من المواطنين وسيحتاج تغيرها ةقبولها وتنفيذها على فترة زمنية ليست بسيطة  .

- ظهور بوادر أحداث عنف فى المنطقة تتطلب إعطاء الأولوية للأمن والاستقرار وهو ما دفع بوزير العمل بمملكة البحرين معالى الدكتور/ مجيد العلوى لأنه يقول فى أحد أحاديثه الصحفية متخوفاً من إحتمال إثارة هذا الموضوع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، بأننا لا ينبغى أن نتغاضى عن هذا الأمر إلى أن نفاجئ بأن العمال الأجانب يسيطرون على النقابات العمالية والمجالس التشريعية والمؤسسات الحاكمة فى بلداننا الخليجية .

وقد تنبهت دول الخليج لخطورة هذا الموضوع قبل حوالى عامين حيث قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجى فى ختام اجتماعهم بمملكة البحرين فى ديسمبر 2004 ، رفع توصية إلى المجلس الأعلى لقادة دول الخليج ينص على " تحديد حد أعلى لبقاء العامل الأجنبى فى دول المجلس، بحيث لا يسمح بإستمرار العامل فى عمله أكثر من ست سنوات كحد أقصى باستثناء التخصصات التى لا يمكن الاستغناء عنها والتى لا يتوفر مواطنون عرب قادرين على أداءها " ، إلا أنه ونظراً للانتقادات الكثيرة الذى تعرض لها هذا القرار من قبل أصحاب الأعمال نتيجة لتخوفهم من الآثار الاقتصادية التى قد ترتب على تنفيذ هذا القرار مؤثرة فى ذلك على القطاع الخاص فى الدول الخليجية .

فقد أرتأى اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون ضرورة إعادة عرض الفقرة الخاصة بتحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية فى دول الخليج مرة أخرى إلى اجتماع وزراء العمل ، مؤكدين على ضرورة أن يتم التعامل مع هذه القضية بحذر شديد نظراً لوجود حاجة ماسة لخبرات هذه العمالة فى ظل النهضة الاقتصادية التى تعيشها دول مجلس التعاون .

وفى هذا السيــاق أيضـــاً ، تعتزم دول الخليج وكما جاء على لسان معالى وزير العمل ، الدكتور / مجيد العلوي ، عقد لقاء هو الأول من نوعه مع 10 دول آسيوية مصدرة للعمالة ، من بينها الهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا وسيرلانكا ، لمناقشة قضية العمالة الوافدة بكافة أبعادها فى محاولة للتوصل مع هذه الدول لتفاهم يتم على أساسه اعتباراً أن هذه العمالة الوافدة مؤقتة وليست مهاجرة بشكل دائم.

(2) المحور الأمنى :

من المشاكل الأمنية التى تواجهها دول مجلس التعاون الخليجى بسبب العمالة الأجنبية الغير عربية ، هى مشاكل النيكسولايت ، والتى أشار إليها الدكتور / عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية فى جامعة الإمارات فى بحث نشر له بنهاية شهر يونيو عام 2006 نوجزها فيما يلى: 

جماعة النيكسولايت  هى جماعة وافدة من الهند تؤمن بالعنف الثورى وتعمل فى الوسط العمالى وتقوم بتنظيم وتحريض وتأجيج العمال والفقراء والعاطلين عن العمل وتدفع بهم نحو المواجهة العنيفة والمسلحة مع مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن وتعتبر الحكومة الهندية النيكسولايت  أكثر خطورة من الإرهاب فعلى حد قول رئيس الوزراء الهندى ، أن هذه الجماعة هى الخطر الأول الذى يواجهه الحكومة الهندية حالياً حيث أنها تسببت فى مقتل 165 شخصاً عام 2005 ، وهى جماعة تعمل وسط المزارعين والعمال والطوائف الفقيرة وتمدهم بالأسلحة لتفكيك الدولة الهندية التى فقدت السيطرة على 15 ولاية و 160 مقاطعة هندية أصبحت تحت سيطرتها .

ويضيف الدكتور / عبد الخالق أن هذه الجماعة قررت الرحيل مؤخراً نحو دول الخليج العربى والتى تعتبرها العدو الثانى لها بعد الدولة الهندية من منطلق كونها دول  رأسمالية تنمو وتزدهر من خلال استغلال الأيدى العاملة الهندية الرخيصة التى تعاملها معاملة لاإنسانية - على حد زعمهم- وهناك بالفعل بعض المؤشرات التى تؤكد اختراق جماعة النيكسولايت لتجمعات العمالة الآسيوية فى دول مجلس التعاون ولعل أبرز هذه المؤشرات هو الإضرابات العمالية  الأخيرة التى كانت أكثر تنظيماً وعنفاً وتسييساً  ، حيث شارك فى الإضراب حوالى 8000 عامل وشمل 17 موقع عمل لشركة مقاولات واحدة على امتداد دولة الإمارات واستمر لمدة خمسة أيام متتالية تسببت فى خسارة قدرها 15 مليون درهم ، هذا الإضراب الذى تسبب فى مواجهات عمالية دامية تطلبت تدخل رجال الأمن بشكل حاسم لوقف أعمال العنف والشغب والمواجهات وتم خلالها القبض على 78 من قيادات الحركة العمالية الذين طردوا من الدولة .

كما يشير أيضاً إضراب 600 عامل أجنبى نصفهم من الهنود فى دولة قطر فى أغسطس من عام 2005 ، ووقوع أعمال العنف التى قام بها ألف عامل بنجلاديش فى دولة الكويت بمهاجمتهم لسفارة بلدهم فى دولة الكويت بذريعة عدم قيام السفارة بأى إجراء يذكر إزاء شركة كويتية لم تقم بتسديد الأجور المترتبة عليها لهولاء العمال - على حد قولهم - إلى توقع نشوب العديد من المشاكل الأمنية بسبب هذا الوجود الضخم للعمالة الآسيوية فى دول الخليج .

(3) المحور الاجتماعى :

ليس خفياً على أحد الاختلاف الحاد بين منظومة القيم والتقاليد فى الدول الآسيوية عن تلك المنظومة السائدة فى الوطن العربى وهو الأمر الذى دفع الكثير من الباحثين وصانعى القرار فى الدول العربية وبشكل عام ودول الخليج بشكل خاص إلى التحذير من الآثار السلبية لانتشار العمالة الآسيوية فى دول الخليج والتى يمكن أن تؤثر بشكل أو بأخر على النسيج الاجتماعى الخليجى ، وذلك بخلاف العمالة العربية التى تشترك فى المكون الثقافي والديني واللغوي مع بقية الشعوب الخليجية . وتشير أحد الدراسات إلى أن العمالة الوافدة أدت إلى انقسام المجتمع الخليجى بل وإنشطاره إلى ثقافات ولغات وأعراق مختلفة بدت فى مجتمعات المواطنين أقلية ، واللغة العربية لم تعد ينطق بها غير نسبة متناقصة .

فمن المعلوم ، أن اللغة مكتسبة وليس لها علاقة بالوراثة ، فالإنسان يفهم اللغة ثم ينطق بها ، ويتأثر الطفل بلغة المحيطين به منذ شهره السادس وأن الطفل الذى يتعلم لغتين فى وقت واحد يلاقى صعوبة فى التعلم وتشير الدراسات إلى أن من الأسباب الهامة لوجود المربية فى الأسرة وجود أكثر من طفل تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وهذا يعنى أن المربية تلازم الطفل فى المرحلة الحاسمة التى يكتسب فيها اللغة وهو الأمر الذى يمثل حاجزاً يعوق نمو الطفل اللغوى ، نظراً لجهل المربية باللغة العربية واستعمالها للغة غربية ركيكه أو إنجليزية ركيكه وأحياناً إلى لغتها الأصلية ، وكما أشارت إحدى الدراسات  فإن (8%) من مجموع المربيات فى بعض دول الخليج لديهن إلمام باللغة العربية وفى بعض الدول الأخرى ( 6.2% ) فقط وأن اللغة الأجنبية هى الأكثر شيوعاً باعتبارها وسيلة اتصال بين المربية والطفل من جهة وبين المربية والوالدين من جهة أخرى ، وأن (25%) من أطفال الأسر يقلدون المربيات فى اللهجة وأكثر من ( 40%) منهم تشوب لغتهم لغة أجنبية ، أحياناً ما يتعرضون للمضايقات من أقرانهم بسببها ،  كما أن هناك إحدى الدراسات الميدانية التى أثبتت أن ( 58.6%) من المربيات جئن من مجتمعات تفضل إقامة العلاقات الجنسية قبل الزواج ولا مانع لديهن من تناول الخمر والتدخين والأدهش من ذلك أن ( 68.3%) منهن لاتزيد أعمارهن عن العشرين ولم يسبق لهن الزواج ذلك فى الوقت الذى أثبتت فيه الدراسة أن (50%)  من هؤلاء المربيات تقمن بالإشراف الكامل على الأطفال وأن (25%) منهن يتحدثن معهن فى قضايا العقيدة والتقاليد ، والأمر أوضح من أن نحاول تعداد أثاره السلبية .

كما لوحظ فى أقطار الخليج أن الانتشار الواسع للعمالة الوافدة من الهند وباكستان وشبه القارة الهندية فى الأعمال التجارية والمصرفية وغيرها قد أدى إلى التأثير على اللغة العربية الدارجة المستخدمة ، حيث تستخدم فى الأسواق لغة ركيكة مركبة من كلمات عربية وأردية يجرى نطقها بطريقة بعيدة عن العربية وأن الاستخدام الدائم والمستمر لهذه اللغة المركبة كفيل بإفساد اللغة العربية فى الإقليم ، وادخال ألفاظ جديدة لاتمت للعربية بصلة . ويذكر د . عبد الباسط عبد المعطى فى هذا المجال " أنه حتى وأن كان باللغة العربية خصائص تجعلها تقاوم ، فإن تماس القيم والثقافات الفرعية يصحبه تباين فى بنود الثقافة السائدة فى مجتمع معين فى فترة معينة ، وهذا التباين يتيح فرص حدوث صراع ثقافى وصراع قيمى بين الآجيال ، وأحياناً على مستوى قيم الشخص الواحد ، مما قد يفضى إلى فوضى قيمية ويشيع أنماط الخواء الخلقى واختلال المعايير. 

ومن أبرز المشاكل المستقبلية هى تلك التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لتكوين مجتمعات متعددة القوميات فى أقطار الخليج العربى الصغيرة . إن استقرار جاليات آسيوية كبيرة الحجم يمكن أن يؤدى إلى نشؤ مثل هذه الظاهرة . وقد كثرت الإشارة إلى أن الجاليات الهندية قد كونت بالفعل مجتمعات مستقرة فى شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا وحتى فى بريطانيا . على أن هذه الجاليات قد بقيت دائماً كاقليات فى إطار سكانى أكبر من العناصر المحلية . أما فى إطار صغر حجم السكان فى منطقة الخليج فالوضع مختلف حيث أصبحت هذه الجاليات أكبر من حجم السكان المحليين والعرب من غير المواطنين وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى أن تنقلب هذه المجتمعات بالفعل إلى مجتمعات متعددة القوميات ، ومن المحتمل أن يؤدى هذا إلى صراعات حادة يمكن أن تؤدى إلى تدخل خارجى وضغوط خارجية من الدولة الأم فى شبه القارة الهندية .

هذا من جانب أما الجانب الآخر فإن العمالة الأجنبية التى يقدر عددها كما سبق وذكر بحوالى 12 مليون عامل يوجد بينهم 8 ملايين يعملون بصورة فعلية و 4 ملايين يمكن وصفهم بالعوائل من أطفال ونساء ، وهؤلاء فى وقت ما سيطالبون مع التقادم بخدمات اجتماعية من تعليم وصحة وغير ذلك من الحقوق التى يمكن أن تتعدى بعدها الاجتماعى إلى الأروقة الدولية فنجد المنظمات الدولية تتدخل لحماية حقوق الإنسان هناك بل إلى المطالبة بتحقيق المساواة الاجتماعية والسياسية فى الحقوق والواجبات لهذه العمالة كما ذكر سابقاً .

(3) المحور ( الاقتصادى )  :
* التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب فى دول الخليج

يمثل موضوع التحويلات الخارجية للعاملين الأجانب فى دول الخليج أحد أبرز الآثار الاقتصادية سلبية فى المجال الاقتصادى ، فقد بلغ حجم المبالغ التى حولها العمال الأجانب من خمس دول عربية 10 مليارات دولار عام 1988 ، متفوقة بذلك على مجموع تحويلات العاملين الأجانب فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية ، وفى عام 1990 قدرت تلك التحويلات بنسبة 20% من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية وتشير التقارير  إلى أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية فى دول مجلس التعاون عام 2006 قد ارتفع ليبلغ نحو 25.2 مليار دولار وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادى العربى الموحد ، وهو الأمر الذى يمثل استنزافا للموارد الاقتصادية الخليجية ، وقد أظهرت دراسة أصدرتها أمانة مجلس التعاون الخليجى أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر فى اقتصاديات دول المجلس بشكل ملحوظ حيث شكلت تسرباً كبيراً بلغت نسبته قرابة 9% من الناتج المحلى الإجمالى ، وهى أعلى نسبة تحويلات تسجل فى العالم ، ووفقاً لما ورد فى التقرير فإن 63% من إجمالى تحويلات العمالة الأجنبية يخرج من المملكة العربية السعودية حيث بلغت 15.876 مليار دولار ، فيما جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15% أى 3.78 مليار دولار . 

* محدودية الارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية 

من الآثار الاقتصادية السلبية الأخرى التى ترتبت على انتشار العمالة الأجنبية فى دول الخليج تلك المتعلقة بمستوى ونوعية برامج التنمية الاقتصادية التى اعتمدتها دول الخليج ( ومن أصحاب هذا الرأى أيضاً السفير مصطفى عبد العزيز مدير المركز الاستشارى المصرى لدراسة الهجرة ) ، ويعود ذلك إلى كون تلك العمالة ليس لديها أى شعور أو إنتماء سواء قومى أو عربى للبلد الذى تعمل فيه وهذا سيؤدى بطبيعة الحال إلى أن تكون إنتاجيتها ضعيفة ، ذلك فى الوقت الذى كان من الممكن فيه استغلال وجود هذه العمالة والإمكانات المالية المتوفرة فى بناء هيكل إنتاجى / تكنولوجى أفضل ، كما أن كثرة العرض الموجود من العمالة الوافدة فى سوق العمل وإتاحة فرص استقدامها ، يجعل من السهل استخدام طرق إنتاجية كثيفة العمالة ، فى الوقت الذى كان من الأفضل التوجه نحو الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والتكنولوجيا ، قليلة الاعتماد على حجم اليد العاملة حيث أن العنصر البشرى هو العنصر الإنتاجى النادر فى دول الخليج العربية ، كما أن وفرة العمالة الوافدة وتدنى أجورها أدى إلى ظهور البطالة بين الخريجين المواطنين بخاصة بعد تشبع القطاع الحكومى بالموظفين وعزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطنين نظراً لتدنى خبرتهم وارتفاع أجورهم وضعف انضباطهم بالمقارنة بالعمالة الأجنبية وهو ما عزز الاتجاه لتطوير مضمون سياسات توطين وإحلال الوظائف التى تم صياغتها فى العديد من الدول الخليجية سواء على مستوى إقليمى أو مستوى فردى . 

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات حديثة ودقيقة حول مدى نجاح برامج توطين الوظائف من عدمه  ، إلا أن العديد من الدراسات التى تم تقديمها كأوراق عمل قطرية فى الندوات والحلقات النقاشية التى عقدتها منظمة العمل العربية تشير إلى أن معظم هذه البرامج لم تحقق النتائج المرجوة منها وبالمعدلات المأمول فيها ويعود ذلك للعديد من الأسباب التى يمكن تلخيصها فيما يلى :

1- نقص خبرة بعض العمالة الوطنية وعم تأهيلها لدخول سوق العمل .

2- التوسع فى التعليم الأكاديمى النظرى فى العقود الماضية مما  أدى إلى مخرجات لا يحتاجها سوق العمل  .

3- أغلب وظائف القطاع الخاص تحتاج لتأهيل فنى ومهنى متوسط وعالى مثل فنى التكييف والصيانة وفنى كهرباء السيارات ومندوبى المبيعات وموظفى وكالة السفر والسياحة ، وهى وظائف غير مرغوبة من الشباب الخليجى .

4- ضعف تكيف العمالة الوطنية من الخليج مع ظروف العمل فى القطاع الخاص كالعمل بداومين والعمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية .

5- عدم استقرار العمالة الخليجية الوطنية فى وظائفها وسرعة دورانها الأمر الذى يؤثر فى إنتاجية المنشأة من ناحية ويؤدى إلى عدم اكتساب الخبرة اللازمة من جانب العامل لعدم استقراره فى وظيفة محددة  لفترة  زمنية طويلة من ناحية أخرى .

6- ضعف الالتزام من جانب بعض العمالة الوطنية الخليجية بمواعيد العمل وكثرة التغيب والخروج أثناء الدوام ، وهذا بالطبع يؤثر فى إنتاجية العمل وينعكس سلباً فى أداء المنشأة وربحيتها .

7- انتشار العمل فى المنشآت الصغيرة فى دول الخليج ،  حيث تمثل المنشآت الفردية نسبة عالية من هذه المنشآت وهى تتسم بصغر الحجم ومحدودية رأس المال وعدم استقرارها واعتمادها فى البقاء والمنافسة على خفض تكاليفها مما يؤدى إلى عدم قدرتها على توظيف عمالة وطنية عالية التكاليف مقارنة بالعمالة الآسيوية الوطنية .

8- مطالبة العمالة الوطنية برواتب وأجور عالية مقارنة بالعمالة الوافدة وهذا بالطبع يؤدى إلى زيادة كلفة إنتاج السلع والخدمات ويقلل من ربحية المنشأة أو خسارتها أو تحويل هذه التكلفة إلى زيادة الأسعار على المستهلك ، مما لا يشجع على الإقبال عليها وتفضيل البدائل الأجنبية .

9- صعوبة الاستغناء عن العمالة الوطنية فى حالة ثبوت عدم جدراتها لأسباب كثيرة مما يشكل عبئاً على صاحب المنشأة .

وعلى الجانب الأخر ، واتساقا مع نص المادة السادسة من الميثاق العربى للعمل ، والتى تنص على " توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية فى التشغيل لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها " ومع نصوص الإعلان الصادر عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى لعام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية،  فقد بذلت العديد من دول الخليج العربى جهودا ملموسه  فى سبيل تعريب سوق العمل الخليجى وإعطاء الأولوية للعمالة العربية دون الأجنبية ، إلا أن هذه الجهود أيضاً  لم تؤتى ثمارها وذلك للعديد من الأسباب التى يمكن تلخيصها ، فيما يلى :

1- عدم وضوح الوعى القومى بدرجة كافيه لدى بعض أرباب العمل فى الدول المستقبلة للعمالة وسيادة معطيات المنفعة الاقتصادية والمخاوف السياسية من بعض فئات العمل العربية .

2- أن قوة العمل العربية هى قوة عمل وسيطة تقع بين قوة العمل المواطنة التى تحتل تدريجياً محل الشريحة المؤهلة من العمالة الأجنبية ، وبين قوة العمل الأجنبية التى تزاحم الشريحة غير المؤهلة من العمالة العربية وتتغلب عليها فى المنافسة بسبب رخص الأجور وتدنى شروط وظروف العمل الذى تقبل بها العمالة الآسيوية غير المؤهلة .
3- وجود آليات متطورة ونشطة فى بلدان الاستقبال والإرسال على حد سواء لتشجيع إنضمام العمالة الآسيوية بسوق العمل الخليجى على عكس الحال بالنسبة للعمالة العربية .

4- وجود بعض القيود الإدارية على دخول بعض الجنسيات العربية إلى جانب التعقيدات البيروقراطية فى الدول العربية والتى كثيراً ما وقفت عائقاً يحول دون تدفق العمالة العربية إلى هذه الأسواق .


المنطلقات الفكرية لمنظمة العمل العربية تجاه قضايا الهجرة

يعود اهتمام منظمة العمل العربية بموضوع تنقل الأيدى العاملة إلى بداياتها الأولى ، عندما أصدر مؤتمر وزراء العمل العرب عام 1967 اتفاقية العمل العربية رقم (2) لعام 1967 بشأن تنقل الأيدى العاملة والتى عدلتها الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 ، وتفرق المنظمة فى أدبياتها ما بين التنقل بين مختلف الدول العربية باعتباره نوعاً من الانتقال بين أطراف الأمة الواحدة والهجرة التى تعتبرها انتقالاً من أى دولة عربية إلى دولة أجنبية .

ومن الأنشطة الهامة للمنظمة فى هذا الشأن ، نذكر مايلى :

· نجاح المنظمة فى إدماج موضوع العمال العرب المهاجرين فى أوروبا ضمن مواضيع الحوار العربى الأوروبى .

· النجاح فى تقديم أول مشروع لميثاق عربى أوروبى حول الهجرة ( أبو ظبى 1976) .
· النجاح فى إقرار إعلان المبادئ الخاص بالعمال المهاجرين فى الدورة الرابعة للجنة الحوار ( دمشق 1978) وذلك بعد مفاوضات عديدة فى مدن عربية وأوروبية ، غير أن أهداف الإعلان وإجراءات نفاذة تجمدت نتيجة التردد فى الحوار .
· المساهمة والاستمرار فى تنظيم العديد من اللقاءات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بدراسة مواضيع الهجرة المختلفة .
وتأكيداً للسياسات والتوجهات التى أقرتها اتفاقيات العمل العربية فى مجالات تنقل الأيدى العاملة بين دول الوطن العربى والتوجيه والتدريب المهنى لإعداد العمالة الفنية والمدربة التى تلبى احتياجات سوق العمل إلى جانب امتلاك الخبرات والكفاءات التى تساعد على التحول من مهنة إلى أخرى لمواجهة متغيرات أســـواق العــــمل . أصــدر مؤتمر العمل العربى فى دورته ( الثانية والثلاثين بالجزائر ، فبراير / شباط 2005 ) إعـــلان مبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية ، والذى يقوم على ستة محاور رئيسية جاءت على النحو التالى :-

1- محور التعاون بين الدول العربية من أجل التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى الدول العربية لتحقيق التكامـــل الاقتصادى والاجتماعى العربى ، وفى هذا الإطار تعمل الدول العربية على :-

(أ) التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل الأيدى العاملة من أجل العمل بما يكفل تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وحمايتها وتذليل العقبات أمام تنقلها وتيسير إقامتها وعملها فى دول الاستقبال وفق احتياجات هذه الدول .

(ب) تنسيق الجهود فى مجال تنمية وتدريب الموارد البشرية استجابة لاحتياجات دول الاستقبال والإرسال معاً من الأيدى العاملة الماهرة والمدربة ، وتدعيماً لسياسات توطين الوظائف واستيعاب العمالة العائدة من الخارج .

(جـ) تنسيق الجهود فى إعداد ونشر تقارير دورية عن فرص العمل فى دول الاستقبال وفائض القوى العاملة فى دول الإرسال .

2- محور إقرار مبدأ أولوية العمل ، حيث نص الإعلان على الموافقة على مبدأ أولوية العمل لمواطنى الدولة أولاً . وللعمال العرب وفق احتياجات دولة الاستقبال ثانياً ، مع إعطاء أولوية لمواطنى الدولة العربية التى تربطها التزامات معينة مع دول الاستقبال مثل التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية . والعمل على إحلال الأيدى العاملة العربية محل الأيدى العاملة الأجنبية عند تساوى المؤهلات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل .

3- محور الحماية والحقوق التى يتمتع بها العمال العرب المتنقلين بصورة شرعية للعمل فى دولة عربية أخرى . وفى مقدمتها المساواة فى الحقوق الناتجة عن العمل والتى يتمتع بها عمال دولة الاستقبال ، إضافة للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التى يتمتع بها مواطنى تلك الدولة ، والحق فى جمع شمل الأسرة وتشجيع العمالة المتنقلة على استقدام أسرهم لتوفير الرعاية الاجتماعية والحفاظ على التماسك العائلى وتأكيد حق الأطفال فى التمتع برعاية والديهم . وكذلك حق العمال العرب فى الضمان الاجتماعى النافذ فى دولة الاستقبال التى يعملون بها .

4- محور آليات العمل الوطنية المشرفة على عمليات تنقل الأيدى العاملة ، وأهمية تطوير إدارات العمل والأجهزة الوطنية العاملة فى مجال تنظيم وتطوير القوى العاملة ، وجمع البيانات والإحصائيات وانشأ قاعدة بيانات متكاملة تخدم خطط التنمية الوطنية وتحقيق التنسيق على المستوى القومى مع الدول العربية الشقيقة فى إطار من التكامل الاقتصادى والاجتماعى ، ومشاركة أطراف الإنتاج فى تطوير نظم تدريب مرنة توفر التخصصات والمهارات المطلوبة لسوق العمل العربية مع إيلاء اهتمام خاص بعمل المرأة وتدريبها فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

5- محور الاهتمام بالعمالة العربية خارج الوطن العربى ، وذلك بهدف الحفاظ على هويتها وثقافتها وانتمائها العربى ، والدفاع عن حقوقها ، وتوفير المقومات اللازمة والجاذبة للكفاءات العربية المهاجرة للعودة إلى الوطن العربى وفى مقدمة هذه المقومات دعم أنشطة البحث العلمى والتطور التكنولوجى وإقامة المراكز العلمية , ودعم المناخ الفكرى والثقافى والسياسى وضمان الحريات الأساسية ، وإنشاء المشروعات الوطنية والقومية الكبرى وتقديم حوافز الإبداع لجذب الكفاءات العربية من ديار الهجرة والأغتراب .

6- محور الإشراف والمتابعة لتفعيل مبادئ الإعلان ، والتى تشمل :-

(أ) دعوة الدول العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية ذات الشأن باعتبار ذلك دليل توفر الإرادة والرغبة فى تنفيذ مبادئ الإعلان ، والطريق لتطوير التشريعات لتتلاءم مع أحكام هذه الاتفاقيات .

(ب) تشجيع عقد اتفاقيات ثنائية بين دول الاستقبال ودول الإرسال لتسهيل حركة تنقل الأيدى العاملة العربية 

(جـ) تكليف مكتب العمل العربى بإيجاد قاعدة معلومات للقوى العاملة وحركة تنقلاتها واحتياجات أسواق العمل فى الدول العربية ، وتحقيق التنسيق والتعاون بين دول الإرسال ودول الاستقبال .

(د) يتولى مكتب العمل العربى الترويج لهذا الإعلان ومتابعة تنفيذه  وتقديم تقرير كل سنتين لمؤتمر العمل العربى عن التقدم المحرز لتفعيل مبادئ الإعلان .

◙◙◙

مقترحـات لمعالجة قضية العمالة الأجنبية فى دول الخليج

مع اعترافنا بقصور الإدارة السياسية حتى الآن  فى تحقيق حلم وآمال شعوبها بالسوق العربية المشتركة ، إلا أن حلم توفير سوق عمل مشترك لأبناء العرب من الخليج للمحيط ، قد يمكن تحقيقه فى الأمد القريب بقليل من الجهود والاتفاق والرغبة فى الإنجاز .... وقد تكون أول هذه الخطوات الرهان على القوى العاملة الوطنية ثم القوى العاملة العربية لتصبح البديل الواقعى والأمثل لسيطرة العمالة الأجنبية على بعض أسواق العمل الخليجية . وفى هذا الصدد نقترح ما يلى :-

أولاً : الأخذ بمبدأ الإحلال التدريجى للعاملين الوطنيين محل الأجانب فى القطاع الصناعى بالنظر لأن العمالة الأجنبية تمثل الجانب الأكبر فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص الصناعى كما أن العديد من هذه الشركات قامت بوضع برامجها وخططها الإنتاجية اعتمادا على العمالة الأجنبية فإن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية ينبغى أن تتم من خلال الإحلال التدريجى وفقاً لخطط زمنية قصيرة ومتوسطة الأجل يراعى فيها تحقيق التوازن بين عملية الإنتاج وتنفيذ الخطط والبرامج الإنتاجية الموضوعة بحيث لاتتأثر هذه البرامج من عملية الإحلال حيث يمكن أن يتأتى ذلك بالعديد من الوسائل التى نخص بالذكر منها على سبيل المثال مايلى :

1- التأكيد على أهمية إعلان المبادئ الذى أقره مؤتمر العمل العربى فى دورته الثانية والثلاثين بشأن تيسير تنقل الأيدى العاملة ودعوة الدول الخليجية لاعتماد المبادئ الواردة فى هذا الإعلان – خاصة الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً منه – واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها . مع اعتبار هذا الإعلان كإطار أساسى للتعاون العربى فى مجال تنقل الأيدى العاملة .

2- ضرورة العمل على رفع الوعى لدى صانعى القرار وأصحاب الأعمال فى دول الخليج العربى بالآثار السلبية المترتبة على انتشار العمالة الآسيوية فى دول الخليج العربية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى مع التأكيد على أهمية التعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية أمن قومى بالأساس وليس من منظور اقتصادى بحت وخاصة فى ظل التحولات العالمية والاتفاقيات الدولية التى تتوجه نحو توطين العمالة الأجنبية وفرص مساواتها فى جميع الحقوق السياسية والاجتماعية وما يرتبط بذلك من ضغوط سياسية من قبل بعض منظمات الحقوق الدولية ، ناهيك عن إمكانية التدخل فى الشئون الداخلية لدول الخليج بدعوى عدم التزامها بمعايير العمل الدولية .

3- ضرورة العمل على وضع ضوابط وآليات محددة لترشيد الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية بحيث لا يتم استقدام تلك العمالة إلا بعد التأكد من الحاجة الفعلية لها وعدم وجود بدائل وطنية خليجية ، على أن تكون هناك عقوبات رادعة فى حق مخالفي هذه القواعد باعتبارها قضية قومية هذا بالإضافة إلى العمل على فرض قيود على تشغيل العمال الوافدين ورفع كلفة استقدامهم مع توجيه المبالغ المتحصلة من هذه الرسوم لأغراض تدريب قوى العمل الوطنية . 

4- التأكيد على أهمية إنشاء مجالس للقوى العاملة على المستوى الوطنى الخليجى لتكون مسئولة عن تحديد احتياجات سوق العمل الوطنى من العمالة وتتولى مسئولية التنسيق مع كافة المؤسسات الدولية لضمان ملائمة مخرجات هذه المؤسسات مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .

5- العمل على إلزام مؤسسات القطاع الخاص فى كل دولة بتشغيل نسبة معينة من الوطنيين ومنح حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعى التى تعمل على توظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية ويمكن أن تتمثل هذه الحوافز التشجيعية فى صور مختلفة مثل تقديم الإعانات المالية للشركات والمؤسسات المؤهلة وتخفيض الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من الآلات والمعدات الرأسمالية والمواد الخام أو السلع الوسيطة وتخفيض تكلفة خدمات مرافق الكهرباء وغيرها والتدريب المجانى للقوى العاملة الملحقة بهذه المؤسسات وإلزام المؤسسات الحكومية بشراء المنتجات المحلية وربط المناقصات الحكومية بمعدلات التوطين للعمالة الوطنية وما غير ذلك من الحوافز التى تساهم فى زيادة معدلات تشغيل القوى العاملة الوطنية .

6- التوعية بأهمية القطاع الخاص الصناعى بكافة الوسائل والطرق التعليمية والإعلامية وتحسين نظرة العمالة المواطنة تجاه بعض الصناعات والحرف المهنية غير المفضلة لدى بعض المواطنين لزيادة الإقبال على العمل فى هذه المهن . 

7- التأكيد على أن زيادة نسبة مساهمة العمالة الوطنية فى القوى العاملة فى القطاع الصناعى تتطلب ضرورة العمل على أن تتناسب مخرجات التعليم مع احتياجات أسواق العمل بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب كأسلوب مباشر لرفع كفاءة الأداء للقوى العاملة الوطنية . كما أن هناك العديد من الأمور الأخرى التى يلزم اتباعها فى هذا الخصوص ومنها :

* تطوير برامج ونظم التعليم العام والفنى والمهنى بصورة تجعلها أكثر تنوعاً وملاءمة مع احتياجات أسواق العمل أن يهدف التطوير إلى الارتقاء بمستوى المقررات والجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية . مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة لتطوير سياسات التعليم الثانوى والجامعى وتنوعيه ليتناسب مع احتياجات أسواق العمل .

* الاهتمام بإعداد التخصصات النادرة التى يحتاجها قطاع الصناعة  سواء فى مراكز الإعداد أو التدريب المهنى أو التعليم الفنى والصناعى وذلك بسبب توافر العديد من مجالات العمل التى يشغلها الأجانب فى هذه القطاعات .

* بحث وتذليل كافة المشاكل والصعوبات التى تواجه مراكز ومؤسسات التدريب القائمة بما يحقق التطوير اللازم لها ويجعل منها مراكز نموذجية متقدمة للتدريب لتلبية احتياجات أسواق العمل .

* تأسيس مراكز متخصصة للتدريب على مستوى الصناعات والمهن المختلفة للكوادر المحلية التى ترغب فى العمل فى المجال الصناعى لتأهيلها للإحلال محل الأجانب الذين يعملون فى هذا المجال .

8- حيث أن أغلب التقارير تشير ، إلى أن  النساء الخليجيات قد سجلن أعلى معدلات التحاق بالتعليم العالى خلال المرحلة السابقة والأغلبية العظمى منهن قد حصلت على هذا التعليم إما فى القارة الأمريكية أو الأوروبية وبالتالى فهن مؤهلات تعليمياً على الأقل للمنافسة فى سوق  العمل ، فيجب العمل على رفع مشاركة المرأة الخليجية فى سوق العمل وتفعيل دورها فى النشاط الاقتصادى بوصفها المورد البشرى الذى لم يتم استغلاله حتى الآن بالصورة الأمثل على الرغم من قدرته على المساهمة فى عملية التنمية والتطوير .

9- وفى المجال الإعلامى . فمن الضرورى التأكيد على أن التعامل مع قضية العمالة الأجنبية فى دول الخليج العربية ، لا بد وأن يتم فى إطار من الحذر الشديد، خاصة على المستوى الإعلامى ، فالأسلوب الذى تثار به القضية إعلامياً وما يطلق فيها من عبارات مثل " القنبلة الموقوتة " " والخطر الداهم على الهوية الوطنية"  وما يوجه فيها من اتهامات مثل " تحويل المليارات " من الدولارات سنوياً إلى الخارج " قد تجرنا إلى عواقب وخيمة ، لعل أهمها أنها تؤسس نظرة عدوانية ضد الآخر المتجسد فى العمالة الوافدة قد تتطور فى نفوس البعض ولا سيما الشباب العاطل عن العمل إلى أعمال عدوانية ... وهو ما بدأ فى الظهور بالفعل فى بعض دول الخليج وتشهد على ذلك بعض الأحداث التى تطالعنا بها الصحف كل حين حول إقدام البعض على قطع الطريق ليلاً على عمال آسيويين والاعتداء الجسدى عليهم وما غير ذلك . 

أيضاً ينبغى لكافة الأجهزة الإعلامية مقرؤة ومسموعة ومرئية أن تقوم بالمهام المناطة بها فى إطار الدعوة لتغيير وتحويل بعض السلوكيات والعادات التى ترسخت فى وجدان المواطن الخليجى سواء تجاه قبول ممارسة بعض المهن المعينة أو تجاه تفضيل العمالة الآسيوية على مثيلتها العربية .

ثانياً : الاتجاه نحو تعريب سوق العمل الخليجى عن طريق رفع مساهمة قوة العمل العربية خاصة من البلدان ذات الكثافة السكانية العالمية كبديل عن العمالة الأجنبية ، وهذا الامريستلزم العمل على عدة محاور نذكر منها مايلى :

1- العمل على دعم آليات العمل العربى المشترك الناشطة فى مجال تنقل الأيدى العاملة ودعوة كافة الدول العربية للإسراع  فى إنجاز السوق العربية المشتركة وذلك لتسهيل تنقل الإيدى العاملة على المستوى العربى – العربى مع إيلاء الأهمية اللازمة لقضية هجرة الكفاءات العربية إلى القارتين الأمريكية والأوروبية وتوفير المقومات اللازمة لاستقطاب تلك الكفاءات من خلال دعم أنشطة البحث العلمى وإقامة المراكز العلمية لتعود تلك الكفاءات مرة أخرى إلى أوطانها العربية .

2- التأكيد على أهمية سعى الدول العربية المصدرة للعمالة بدراسة وتطبيق برامج تستهدف دعم نظم التعليم والتدريب لديها بحيث تصبح مخرجاتها متواءمة مع احتياجات سوق العمل وبالصورة التى تنعكس إيجابياً على قدرة العاملة العربية بحيث تصبح قادرة على المنافسة ليس فقط فى سوق الخليجى بل على مستوى العالم .

3- دعوة الدول العربية للعمل على التقريب بين تشريعاتها المنظمة لتنقل الأيدى العاملة من أجل العمل كلما أمكن ذلك وبما يكفل تيسير تنقل الأيدى العاملة العربية وحمايتها وتذليل العقبات أمام تنقلها وتيسير إقامتها وعملها فى الدول المستقبلة لها وفق احتياجات هذه الدول واعتبار ذلك خطوة على تحقيق السوق العربية المشتركة . 

4- التأكيد على أهمية دعم دول الخليج العربية لدول المشرق العربى المصدرة للعمالة فى مجال التدريب على أساس أن ذلك سيعود عليها بالفائدة فى المستقبل القريب ويمكن أن يتخذ هذا الدعم العديد من الصور منها إقامة مراكز تدريب خاصة تلبى مخرجاتها احتياجات مؤسساتهم من القوة العاملة على غرار بعض المشاريع التدريبية التى أنشأها مجموع من رجال الأعمال فى جمهورية مصر العربية .

5- دعوة منظمة العمل العربية لاستكمال الجهود المبذولة فى سبيل إنشاء المرصد العربى للهجرة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة على أن يتولى هذا المرصد متابعة قضايا هجرة العمالة العربية من كافة جوانبها .

6 - ضرورة قيام أجهزة الإعلام فى الدول العربية بالعمل على تسليط الضوء على قضية قيم العمل وأهمية الإخلاص والتفانى والحرص على أداء العمل بأعلى مستوى جودة ممكنة وهو الأمر الذى سيؤثر بالتأكيد على حجم إنتاجية العامل العربى وجودة هذه الإنتاجية فى كافة القطاعات .

◙◙◙
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7- محمد الأمين فارس ، " العولمة والهجرة فى البلدان العربية " ورقة عمل مقدمة إلى ندوة منظمة العمل الدولية حول " البعد الاجتماعى للعولمة فى المنطقة العربية " ، بيروت 8-9 مايو / آيار 2003 .
8- صحيفة الشموع ، دول الخليج العربية ومشاكل العمالة الأجنبية ... النيكسولايت والإرهاب، 28 يوليو / تموز 2006 .
9- نص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 45 / 58 ) بتاريخ 18 ديسمبر / كانون الأول 1990 .
◘◘◘

منظمة العمل العربية


مكتب العمل العربى





ورقة عمل حول


العمالة الأجنبية فى دول الخليج العربية ... الواقع والمأمول


مقدمـــــــة إلى


المؤتمر العربى للمرأة والشباب لترسيخ اللغة الأم








رشا


طـ / عبد المنعم





إعداد


رشا عاصم عبد الحق


رئيس وحدة شئون عمل المرأة


منظمة العمل العربية
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